
    الوسيط في المذهب

  .

 وإذا فرعنا على أنه لو اشتراها بعد الإستيلاد صارت مستولدة فإنما يسري إلى ولد يحدث بعد

الشراء وولدها قبل ذلك قن نعم لو اشتراها وهي حامل فالظاهر أن الإستيلاد يسري إلى الحمل

ويجوز أن يخرج على سراية التدبير .

 الثاني تصرفات السيد كلها نافذة إلا إزالة الملك أو ما يؤدي إليها كالرهن فله الإجارة

والإستخدام والتزويج بغير رضاها وفيه وجه أنه لا يزوج إلا برضاها ووجه أنها لا تزوج أصلا

ووجه أن القاضي يزوجها برضاها ورضاء السيد والكل ضعيف .

 الثالث أرش الجناية على طرفها وزوجها للسيد ولو ماتت في يد غاصبها فعليه الضمان للسيد

ولو شهد شاهدان على إقراره بالإستيلاد ورجعا بعد الحكم غرما للورثة عند عتقها بموت السيد

ولم يغرما في الحال إذ لم يزيلا إلا سلطنة البيع وذلك لا يتقوم .

 الرابع مستولدة استولدها شريكان معسران فهي مستولدتهما فلو قال كل واحد ولدت مني أولا

وهما موسران فهي مستولدة لكنا لا ندري أنها مستولدة من فلو ماتا عتقت ظاهرا وباطنا

والولاء موقوف فإن مات أحدهما عتق نصيبه مؤاخذة له بإقراره .

   ولو كانا معسرين فماتا فلكل واحد منهما نصف الولاء إذ ليس يثبت لكل واحد إلا نصف

الإستيلاد وحكى الربيع أن الولاء موقوف ها هنا أيضا وهو غلط واالله أعلم بالصواب وإليه

المرجع والمآب
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